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  بـقــلـــم              
 المحامي الدآتور محيي الدين القيسي

  ات الحقوقاستاذ الدراسات العليا في آلي
    اميـن عـام المرآـز اللبناني   

      للمصالحة والتحكيم      
   لبنان-بيروت            

  
  نازعات مقدم في الملتقى العربي الاول حول التحكيم والوسائل البديلة لتسوية المبحث

   ٢/٦/٢٠١٠-٣١/٥/٢٠١٠المنعقد في بيروت في الفترة من 
  ــــــــــــــــــــ

  يـرآز الدولـالمام ـام) ١(التحكيم في عقود الدولة  : الموضوع     
  )الاآسيد( في واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار    

  
امة الى التعاقد مع اطراف من تلجأ الدولة بمناسبة ممارستها لنشاطها في ادارة وتسيير المرافق الع

ولما آان للدولة ان تستعمل اساليب القانون العام او ) شرآات وطنية او اجنبية(القطاع الخاص 
  : فعقود الدولة من ثلاثة انواع . اساليب القانون الخاص فان عقودها ليست من طبيعة واحدة 

 ، تخضع لقواعد القانون تبرمها باعتبارها سلطة عامة) او وطنية(عقود اداریة داخلية  -١
  . الاداري ولاختصاص القضاء الاداري 

تبرمها باعتبارها شخصا عادیا تخضع لقواعد القانون ) او وطنية(عقود مدنية داخلية  -٢
 .المدني ولاختصاص القضاء العادي 

عقود دولية تبرمها باعتبارها شخصا من اشخاص القانون الدولي تخضع لقواعد قانونية  -٣
 .اص القضاء التحكيمي دولية ولاختص

 
ما یهمنا في هذا البحث هو النوع الثالث من عقود الدولة هذه ، لاسيما تلك المتعلقة بالاستثمارات 
الاجنبية على اقليم الدولة المتعاقدة ، لمعرفة مدى قابليتها للتحكيم امام المرآز الدولي لتسویة 

 لدى هذا المرآـز ، یستحسن القاء نظرة ولكن قبل درس التحكيم. منازعات الاستثمار في واشنطن 
  .International Contractعلى مفهوم العقد الدولي 

 
بأنه  "Lagardحاول الفقه من زمن بعيد تعریف العقد الدولي فلم یتوصلوا الى ذلك حتى اآّد الفقيه 

 معيار یتعذر الوصول الى تعریف محدّد للعقد الدولي ینطبق على العقود الدولية آافة وان وضع
  ) .٢" (جامد تحدد به الصفة الدولية للعقد یتعارض مع تعدد واشكال وانماط هذه العقود

 انه من شبه المستحيل ١٩٩٢ عندما آتب في العام  J.C. Pommierآما ایده في ذلك الفقيه 
  .تحدید المقصود بالعقد الدولي 

  .ومع ذلك یمكن القول ان هناك ثلاثة معایير لدولية العقد 
  .عيار القانوني الم )١
 .المعيار الاقتصادي  )٢
 ) .المعيار المختلط(المعيار الاقتصادي القانوني  )٣

_______________________________________________________  
ان مشكلة عقود الدولة هي وقوعها على الحدود الفاصلة بين آل من انظمة القانون العام والقانون الخاص ، بين ) ١(

لي العام والقانون الدولي الخاص ، على نحو یؤدي الى صراع بين هذه الانظمة آافة من اجل الفوز القانون الدو
بتنظيم هذه العقود ، وهو ما یجعل من تحدید النظام القانوني الواجب التطبيق عليها مسألة معقّدة لا یمكن حسمها 

  .  طریق اطرافها بشكل قاطع لتشابك هذه العقود واتصالها بكل هذه الانظمة لاسيما عن
وتعد العقود البترولية من اهم عقود الدولة سواء للدول المنتجة او للدولة الصناعية آما انها هي التي یعزى اليها 
تفجير مشكلة عقود الدولة على الساحة القانونية ، فهي اولى تلك العقود من حيث الترتيب الزمني ، آما ان الصراع 

شرآات الاستغلال الاجنبية ، ساعد على تطور هذا العقد من عقد الامتياز التقليدي الى بين الدول المنتجة للبترول و
  .آما تعد عقود الاستثمار انها الاوفر حظا في عقود الدولة . عقود المشارآة وعقود المقاولة 

 (2) Lagard (P). Examen de l’avant-projet de Convention CEE sur la loi applicable 
aux obligations contractuelles et non-contractuelles . In Travaux de Comité 
français de droit international privé 1973 p. 153 . 
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 Legalن المعيار القانوني ـا مـ، انطلاقوبالتالي التحكيم الدولي  تعریف العقد الدولي یمكن
Criteria ابرام العقد او محل عنصر محل (او المؤثرة  الاتفاق الذي تتصل عناصره الفاعلة بأنه

خضع لاآثر من نظام قانوني بأآثر من دولة ومن ثم ی) مثلااو اختلاف موطن المتعاقدین التنفيذ 
المعيار القانوني آأساس لدولية ) یونسترال(تبنى القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي (واحد 
 الدولي على اساس المعيار القانوني عدة خلافات بين ، وقد سببت محاولات تعریف العقد) العقد

  .اعتماد المعيار الاقتصادي وحده  الفقهاء وقرّ الرأي نهائيا على
  
 بأنه الاتفاق الذي Economical Criteria یمكن تعریفه ، انطلاقا من المعيار الاقتصادي آما

 اذ انه ینطوي The interests of the international trade  الدوليةیتعلق بمصالح التجارة
على رابطة تعاقدیة تتجاوز الاقتصاد الوطني الداخلي لدولة معينة ليمتد الى اقتصاد دولة اخرى ، 

 Flux et reflux à "الاموال والخدمات عبر الحدود بين مدّ وجزرالقيم وانتقال "وهو ما یسمى 
travers les frontières )  ١) (لفرنسي والمشترع اللبنانيترع اوقد اخذ بهذا المعيار المش. (  

العقد الدولي بناء على معيار مختلط او مزدوج اقتصادي قانوني ، بحيث واخيرا یمكن تعریف 
التجارة یستلزم توافر الصفة الاجنبية في الرابطة التعاقدیة مع تعلقها في نفس الوقت بمصالح 

  ). ٣ادة الم(عيار المختلط  بالم٢٧/١٩٩٤، وقد اخذ قانون التحكيم المصري رقم الدولية
  

مهما یكن من امر المعيار المعتمد من الدول المعاصرة ، فان العقد الدولي الذي تكون الادارة او 
تسيير او استغلال مرفق عام من مرافق تكليف المتعاقد معها یكون موضوعه والدولة طرفا فيه 

 contrat  لي ذا الطابع الاداريالعقد الدویمكن تسميته او مورد من مواردها الدولة العامة 
international à caractère administratif  عقدا اداريا  وليس آما یسميه بعض الفقهاء

  . اداريا عبر الحدود اي او عقدعقدا اداريا ذا طابع دول او دوليا
تطبيق قواعد لذلك لا یعتبر العقد الدولي ذا الطابع الاداري من عقود القانون العام ولا یمكن بالتالي 

القانون الاداري الداخلي عليه او اخضاعه لصلاحية القضاء الاداري في الدولة ، ذلك ان القانون 
 اي حصر تطبيقه ضمن النطاق الاقليمي territorialité یخضع لقاعدة الاقليميةبفروعه آافة العام 

  . للدولة 
كون الدولة طرفا في خصومة ان تاو عدم امكان لقد آان من البدیهي ان یثار موضوع امكان 

ذلك ان مقاضاة الدولة تكون امام مراجع قضائية متخصصة هي القضاء الاداري المتمثل ، تحكيمية 
  .بالمحاآم الاداریة ومجلس الدولة 

دما نعلم ان قواعد الصلاحية او الاختصاص هي من النظام العام ولا یجوز للفرقاء الاتفاق على نوع
نرى ان  مطلقا یمكن للقاضي اثارته عفوا علوا فان اتفاقهم یعتبر باطلا بطلانامخالفتها بحيث ان هم ف

الاتفاق على اللجوء ) المستثمرد او ـاول او المتعهـالمق(ا ـالدولة لا یمكنها مع الفریق المتعاقد معه
  .الى التحكيم لما في ذلك من مخالفة لقواعد الصلاحية الآمرة والمتعلقة بالنظام العام 

ا دأبت الدولة عموما على منع الدولة واداراتها العامة ومؤسساتها العامة من اللجوء الى من هن
التحكيم ، ذلك انه من المبادىء القانونية العامة في القانون العام مبدأ مؤداه ان الاشخاص المعنویة 

طنية عن في القانون العام لا تستطيع الافلات من القواعد التي تحدد اختصاص جهات القضاء الو
طریق الالتجاء الى التحكيم في المنازعات التي تكون طرفا فيها والتي تتصل بعلاقات راجعة الى 

مجلس الدولة الفرنسي (النظام القانوني الوطني ما لم یكن هناك نص تشریعي یجيز لها ذلك 
  ) .١٩٨٦بخصوص قضية والت دیزني 

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 من اول Pélissier du Besset ١٧/٥/١٩٢٧یعتبر الحكم الصادر عن محكمة التمييز الفرنسية في ) ١(

  . الاحكام التي وضعت معالم فكرة المعيار الاقتصادي آأساس لدولية العقد 
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ولكن مع تطور التجارة الدولية والاستثمارات المالية واحتياجات الدول النامية لهذه الاستثمارات 

المنع بأن سمحت بعض بدأ التخفيف تدریجيا من حدة هذا وللتكنولوجيا الحدیثة التي نفتقدها ية الاجنب
التشریعات للدولة بأن تلجأ الى التحكيم الدولي اذا تعلق الامر بمصالح التجارة الدولية آما اجاز 

  .الاجتهاد في التحكيم الدولي عقد الدولة لمصالحات لضرورات التجارة الدولية 
ن الاجتهاد والفقه ذهبا احيانا الى قبول التحكيم في مواضيع متصلة بالنظام العام ولكن لها طابع بل ا

 ، وان حقل نظاما عاما دوليا ونظاما عاما داخليادولي ، من هنا اعتبر الفقه والاجتهاد ان هناك 
لكن اللجوء الى . ية النظام العام الدولي هو اوسع نطاقا من النظام العام الذي یرعى العلاقات الداخل

العلاقة  او مفهوم مصالح التجارة الدوليةالتحكيم الدولي یطرح مسألة التفسير القانوني لمفهوم 
 في الواقع ان معيار التجارة الدولية هو معيار واسع وعام وغير محدد المعالم  .الدولية الاقتصادية

لاقات التجاریة الوطنية فتنقلب من ثم تسع لدى اجراء التحكيم بحيث یشمل آثيرا من العیویمكن ان 
 الوطنية وجهة اجنبية ساؤل ، هل آل عقد یوقع بين الدولةویمكننا الت. الى علاقات تجاریة دولية 

لا للتحكيم الدولي ؟ هل ان التمویل ة وبالتالي یعتبر عقدا دوليا قاببمصالح التجارة الدوليمثلا یتعلق 
ولة الوطنية یعتبر انه یتعلق بمصالح التجارة الدولية وبالتالي الاجنبي لمشروع یجري تنفيذه في الد

  خاضعا للتحكيم الدولي ؟ 
ان الاجابة على هذه التساؤلات متروآة لاجتهادات الهيئات التحكيمية المختلفة انطلاقا من محتویات 

  .ملف آل قضية وانطلاقا من المعيار الاقتصادي الذي یحدّد العقد الدولي 
دمة العامة عن العقد الدولي ذي الطابع الاداري ، یستحسن القاء نظرة على المرآز بعد هذه المق

  .الدولي لتسویة منازعات الاستثمار والدافع الباعث لانشائه 
، وقد تم انشاؤه بموجب اتفاقية دولية وقعت یعتبر هذا المرآز احد منظمات مجموعة البنك الدولي 

رفت باتفاقية تسویة منازعات الاستثمار بين دول  ع١٩٦٥) مارس( آذار ١٨في واشنطن في 
وقد .  بالفرنسية CIRDI بالانكليزیة او سيردي ICSIDورعایا دول اخرى او اتفاقية الاآسيد 
اآثر من  وقد انضم اليها ١٩٦٦) اآتوبر( تشرین الاول ١٤دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بتاریخ 

  :ة  العربية الآتي دولة من بينها الدول١٥٥
مصر ، المملكة العربية السعودیة ، المغرب ، الاردن ، تونس ، السودان ، لبنان ، سوریـا ، اليمن ، 

  .زائر ، عمان ، الكویت ، الصومال ، البحرین وجزر القمر الامارات العربية المتحدة ، الج
 ١٩٦٢ للعام ١٨٠٣ویرجع انشاء هذا المرآز الى صدى قرار الجمعية العامة للامم المتحدة الرقم 

ة الدائمة على مواردها الطبيعية وتمارس هذه السيادة بما يحقق ان آل دولة لها حق السيادمن 
صالح شعوب دول العالم ،  وبموجب حق السيادة الدائمة يكون للدولة حق نزع ملكية مواردها 

يادة الدائمة  السب ، واصبح مبدأـالطبيعية واستغلالها بنفسها ولو آان يستغلها مستثمرون اجان
  . نطاق القانون الدولي يـا فـعلى الثروة الطبيعية للدولة من المبادىء المعترف به

دول النامية ، فقد قرر البنك الدولي ان یوفر ـ یهدد الاستثمار الاجنبي في الونظرا لان هذا المبدأ
  ) .١ (ستثمارالحمایة للمستثمر ضد مخاطر نزع الملكية ، بانشاء المرآز الدولي لمنازعات الا

في الواقع ان الالتزامات التي تقع على عاتق المستثمر من جهة وعلى عاتق الدولة المضيفة من 
جهة ثانية یمكن ان تشكل موضوعا لنزاعات متعلقة بتفسير مضمونها وبشأن تفاصيل تنفيذها ، او 

 اذا ما لجأت الدولة آما ان نزاعا یمكن ان ینشأ. بمناسبة اعادة النظر فيها بسبب تبدیل الظروف 
  .المضيفة للاستثمار الى عمليات تأميم او مصادرة او نزع ملكية 

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١١٩ صفحة ١٩٩٩ الطبعة الثانية – منظمات التجارة الدولية والتمویل الدولي –محمود سمير الشرقاوي . د) ١(

   .٢٤٧ وصفحة ٢٤١نقلا عن فان هوت صفحة 
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والمستثمر الاجنبي یبحث دائما قبل بدء استثماره على الحصول على الضمانات القانونية في علاقته 
ان الضمانة المقدمة من خلال اتفاقية مرآز تسویة منازعات . مع الدولة المضيفة للاستثمار 

كل في الواقع نوعا من العدالة الخاصة بالاستثمار الاجنبي الذي تحاول التوفيق ما بين الاستثمار تش
 وحق المستثمر في اجاتها من الاستثمارات الاجنبية ،حق الدول النامية في السيادة وفي تلبية احتي

  . العدالة وفي الاستحصال على ضمانات حقيقية لاستثماره 
اما تحكيميا مرنا ومستقلا ومتطورا یوازن بين مصالح الفرقاء لذلك ، اعتمدت اتفاقية واشنطن نظ

  .المتعارضة بعيدا عن الاوضاع السياسية للدول المتعاقدة 
  :وقد آتب الفقيه الدآتور ابراهيم شحاته بصدد هذا المرآز ما یلــي 

ان . مار من الخطأ اعتبار هذا المرآز آمجرد وسيلة من وسائل تسویة النزاعات المتعلقة بالاستث" 
غایته الاساسية هي تشجيع اشاعة جو من الثقة المتبادلة ما بين المستثمرین الاجانب والحكومات ، 

وبعبارة اخرى ، فان . مما یؤدي الى مضاعفة تدفق رؤوس الاموال المنتجة ضمن ظروف ملائمة 
ویتميز النظام المرآز هو بالدرجة الاولى وسيلة دولية لتشجيع الاستثمارات والتطور الاقتصادي 

  ) .١ " (الفعالية والمرونة والارادة: المعتمد من المرآز بخصائص اساسية ثلاثة هي 
  

 Theتولت الاتفاقية تحدید نظام المرآز والهيئات التابعة له ، واهمها المجلس الاداري 
administrative council  الذي قام بوضع بعض الانظمة وهي  :  

   . Administrative & financial Rulesالنظام الاداري المالي  -١
  . Institution Rulesقواعد التنظيم  -٢
  . Conciliation Rulesنظام المصالحة او التوفيق  -٣
  . Arbitration Rulesنظام التحكيم  -٤

  
  ما يهمنا في هذا البحث هو نظام التحكيم لدى الاآسيد

   اختصاص المرآز  :اولا
 التي تنشأ بين الدول المضيفة للاستثمار والمستثمر لا یقوم المرآز بنفسه بفض المنازعات

او الى التحكيم ، ضمن ) التوفيق(الاجنبي ، بل جل ما یقوم به هو احالة النزاع الى المصالحة 
  :الشروط الآتية 

  وبين مستثمر من ) او مؤسسة من مؤسساتها( ان ینشـأ النـزاع بـين دولة متعاقدة –أ 
  .  سواء أآان هذا المستثمر شخصا طبيعيا او شخصا معنویا .مواطني دولة متعاقدة اخرى 

   لا یخضـع لاختصاص المرآز النزاع الذي یكون طرفاه من جنسية دولة متعاقدة –ب 
ومع ذلك اذا تبين ان بعض الدول تشترط ان یقوم المستثمر الاجنبي بنشاطه من . واحدة 

 التي تتمتع بذات جنسية الدولة التي خلال شرآة وطنية ، فمن الممكن في هذه الحالة للشرآة
تمارس فيها نشاطها ان تتقدم بطلبها الى المرآز عندما تتفق الدولة المضيفة والمستثمر على 

  . اعتبار هذه الشرآة واقعة تحت سيطرة مستثمر اجنبي
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ص ٢٠٠٨ الكتاب الثاني الطبعة الثالثة – التحكيم الدولي – التحكيم عبد الحميد الاحدب ، موسوعة. ذآره د) ١(

٦٤٩.   
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   لاحدهما  على تقدیم طلب فض النزاع الى المرآز ، ولا یجـوزخطيا ان یوافق طرفا النزاع –  ج 
  ) .١(ن یسحب موافقته لاحقا ا  

  امـوالـة او رؤوس  ، سواء تمثل في استثمار رؤوس اموال نقدیباستثمار ان یتعلق النزاع –  د 
عينية او في عقود تقدیم الخدمات او في عقود نقل التكنولوجيا بشرط ان یتعلق النزاع بشكل 

  .مباشر بعملية الاستثمار 
  

  ICSIDالقواعد المتعلقة بتحكيم مرآز  : ثانيا
یجب ان یكون التحكيم بين شخصين تابع احدهما للقانون العام والآخر تابع للقانون الخاص  -١

ا یعني عدم قبول التحكيم بين شخصين من اشخاص القانون العام او شخصين من مم
  .اشخاص القانون الخاص 

 على علاقة مباشرة بأحد الاستثمارات الاجنبية اي طابع قانونيیجب ان یكون النزاع ذات  -٢
خلاف على مسألة قانونية بين الدولة المضيفة للاستثمار والمستثمر الاجنبي دون سواه من 

مساهمين او الدائنين او شرآات التأمين الذي اجرى المستثمر معها مسبقا بوليصة تأمين ال
. على استثماره شاملة آل المخاطر بما فيها تلك المخاطر التي رفع النزاع بشأنها للتحكيم 

علما ان الدولة المضيفة للاستثمارات یمكنها ان تستبعد بعض نزاعات الاستثمار من تحكيم 
 ) .مثال السعودیة ومنازعات استثمارات النفط. (المرآز 

 لاجراءات مرنة ومستقلة عن الاجراءات ذات الطابع ICSIDیخضع التحكيم في الـ  -٣
 من اتفاقية واشنطن تعطي المحكمين صلاحية البت بالاجراءات ٤٤الوطني فالمادة 

 من السلطات التحكيمية اذا لم ینص الفرقاء على ذلك ، وذلك في غياب اي تدخل او مراقبة
 . القضائية 

وعليه ، اذا تمنع اي من الفریقين المتنازعين عن التعاون بغية شل الاجراءات التحكيمية 
وآذلك . فانه یكون بمقدور رئيس المرآز ان یعمد الى هذا التعيين ) تعيين المحكمين مثلا(

م قبوله المسبق الامر اذا تمنع احد الفرقاء عن المشارآة في الاجراءات التحكيميـة ، رغ
انه ليس " علما. بصلاحية المرآز ، فان الاجراءات تستمر الى ان یصدر القرار التحكيمي 

 .لمكان التحكيم اي اثر على اجراءات التحكيم المطبقة 
اما اذا لم ) . مبدأ سلطان الارادة(للفرقاء حریة اختيار القانون الواجب التطبيق على النزاع  -٤

 الواجب التطبيق فان قانون الدولة المتعاقدة اي المضيفة للاستثمار یختر الفریقان القانون
  ) .٤٢المادة (هو الذي یطبق على النزاع 

  
   الهيئة التحكيمية  :ثالثا

یتم تشكيل هيئة التحكيم خلال تسعين یوما من تاریخ ابلاغ الطرفين بتسجيل طلب التحكيم او خلال 
  .المدة التي اتفق عليها الطرفان 

وتفصل الهيئة في موضوع اختصاصها او اي اعتراض من . جراءات التحكيم وفقا للاتفاقية وتتم ا
قبل احد الطرفين بشأن اختصاص المرآز فيما یتعلق بالنزاع المعروض ، ویمكن الفصل في هذا 

ویتم الفصل في موضوع النزاع وفقا للقانون ) . ٤١المادة (الامر قبل الفصل في موضوع النزاع 
  ق عليه الطرفان ، وعند عدم الاتفاق ، تفصل الهيئة التحكيمية في النزاع وفقا لقانون الدولة الذي اتف

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الى التوسع في معنى الموافقة الخطية لطرفي النزاع ، فلا یستلزم الموافقة ) Aron Broches(یذهب رأي ) ١(

 یبرم بين الخطية في آل حالة من حالات النزاع ، وانما یكفي ان ترد هذه الموافقة اما في عقد الاستثمار الذي
الطرفين ، او في تشریع ینظم الاستثمارات الاجنبية في الدولة المضيفة یشير الى اختصاص المرآز بنظر 
المنازعات التي تنشأ بين الدولة والمستثمرین الاجانب او في اتفاقية استثمار ثنائية بين دولتين متعاقدتين وقد خالف 

لمشار اليه ، لجهة ورود الموافقة الخطية في تشریع الدولة على الفقيه الدآتور محمود سمير الشرقاوي الرأي ا
  ) .١٢٤ المرجع السابق ص –انظر الشرقاوي . (الخضوع لاختصاص المرآز 
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ویجوز للهيئة . المتعاقدة المضيفة لرأس المال الاجنبي بما في ذلك قواعد تنازع القوانين لهذه الدولة 
المادة ( النزاع التحكيمية ان تطبق ایضا قواعد القانون الدولي التي تراها صالحة للتطبيق على 

٤٢(.  
 ویعده مشروعا ، فانه expropriationوعليه ، اذا تبين ان القانون الوطني یجيز نزع الملكية 

القانوني یخالف احكام القانون الدولي وبالتالي عدم یمكن للهيئة التحكيمية ان تقضي بأن هذا النص 
  .التقيد بمضمون القانون الوطني 

ویمكن لاحد .  ویجب ان یكون الحكم معللا لتحكيمي بأغلبية اصوات المحكمين ،لحكم اایصدر 
ولا یجوز للمرآز ان . المحكمين اذا خالف رأي الاآثریة ان یرفق بالحكم رأیه المنفرد بالنزاع 

  ) . ٤٨المادة (الحكم الا بموافقة الطرفين ینشر 
 یوما من تاریخ اصدار الحكم ، وبناء على طلب احد الطرفين ، ان تفصل ٤٥ویجوز للهيئة خلال 

ویمكن للهيئة ) . ٤٩المادة (في احدى المسائل التي اغفلتها ، او تصحح اي خطأ مادي في الحكم 
  .تم تقدیم طلب لابطال الحكم او طلب لاعادة النظر فيه التحكيمية ان توقف تنفيذ الحكم مؤقتا اذا ما 

  :ویجوز تقدیم طلب ابطال الحكم التحكيمي لاحد الاسباب الآتية 
  . عدم تشكيل الهيئة التحكيمية تشكيلا صحيحا –أ 

  . تجاوز الهيئة التحكيمية لسلطاتها –ب 
  . انحراف احد اعضاء الهيئة التحكيمية –ج 
  . القواعد الاجرائية الجوهریة  الخروج الخارق على–د 

  . عدم تعليل الحكم التحكيمي -هـ 
. یعين رئيس المجلس الاداري في المرآز لجنة ثلاثية من لائحة المحكمين للنظر في طلب الابطال 

ویجب ان لا یكون احد اعضاء اللجنة من اعضاء الهيئة التحكيمية التي اصدرت الحكم ولا من 
وان لا یكون من جنسية احد الطرفين اللذین یرتبط بهما النزاع وان لا جنسية احد اعضاء الهيئة 

ویجوز للجنة ان تبطل الحكم آليا او جزئيا آما . یكون قد سبق ان اختير مصلحا في ذات النزاع 
  .یمكنها بقرار منها وقف التنفيذ 

 الاستثمارح  وبمصطلالمستثمرولا بد في ختام هذا البحث المختصر من تحدید المقصود بمصطلح 
 بين المستثمر والدولة المضيفة للاستثمار عقد الاستثماراللذین یخضعان لتحكيم الاآسيد بناء على 

 بين الدولة  Bilateral Investment treaty (BIT) اتفاقية استثمار ثنائيةاو بناء على 
  .المضيفة للاستثمار وبين الدولة التابع لها المستثمر الاجنبي 

  
  : ات الاستثمار الثنائية عادة على ما یأتي وتنص اتفاقي

  : تشير الى مستثمر ان آلمة – ١
  . الاشخاص الطبيعيين الذین یعتبرون ، وفقا لقانون ذلك الطرف المتعاقد ، رعایـا تابعيـن لـه –أ 

 الاشخاص الاعتباریة ، بما في ذلك الشرآات والهيئات ومؤسسات الاعمال وغيرها من –ب 
 انشئت او اسست حسب الاصول بموجب قوانين ذلك الطرف المتعاقد والتي یوجد المؤسسات التي

  .مقرها ، مع الانشطة الاقتصادیة الفعلية ، في اراضي ذلك الطرف المتعاقد نفسه 
وعلى الرغم من احكام هذه الفقرة الفرعية ، فان هذه الاتفاقية تسري على الشرآات القابضة او 

  .المسجلة لدى اي من الطرفين المتعاقدین ) اوف شور(الشرآات الاجنبية 
وتشمل على وجه ) الموجودات( فهي تشمل آل نوع من الاصول " استثمارات" اما آلمة - ٢

  :التخصيص لا الحصر 
  . الاملاك المنقولة وغير المنقولة ، وآذلك ایة حقوق عينية اخرى آالرهونات وحقوق الحجز –أ 

  .خر من المشارآة في الشرآات  الاسهم او الحصص او اي نوع آ–ب 
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  . حقوق المطالبة بأموال او بأیة حقوق في خدمات لها قيمة اقتصادیة –ج 
 حقوق الملكية الفكریة ، آحقوق الطبع والنشر وبراءات الاختراع والتصاميم والنماذج –د 

تي تقرها الصناعية والعلامات التجاریة وشهرة الاسم التجاري وآذلك الحقوق المماثلة الاخرى ال
  .قوانين الطرفين المتعاقدین 

 بمقتضى القانون العام بما في ذلك الامتيازات للتنقيب عن الموارد  الامتيازات التي تمنح-هـ 
الطبيعية او استخراجها او استثمارها وآذلك جميع الحقوق الاخرى التي تعطى بمقتضى القانون او 

  . للقانون بمقتضى احد العقود او وفقا لقرار السلطة طبقا
او یعاد استثمارها فيه ، یجب ان لا ) الموجودات(ان اي تغيير في الشكل الذي تستثمر فيه الاصول 

  .یؤثر في صفتها استثمارا 
فالاستثمار اذن یعني الدخول في مشروع بقصد تحقيق عائدات بشكل ارباح لحساب الشخص 

 وبالتالي لمسؤولية مالية Usersن والقول بوجود ارباح یعني وجود لمنتفعي. المكلف بتحقيقه 
  .ومخاطر یتحملها الشخص المكلف بتحقيق المشروع 

  : وعليه فان مفهوم الاستثمار یقوم على المرتكزین الآتيين 
  . وجود لمنتفعين – ١
  . مسؤولية مالية مرتبطة بالمخاطر على عاتق المستثمر – ٢
  

یعتبر المسؤول الاول والوحيد عن نتائج وعليه ، یتمتع المستثمر باستقلالية آاملة ومطلقة و
الاستثمار ویتحمل وحده جميع المخاطر الاستثماریة دون ایة مشارآة من قبل الدولة المضيفة 

  .للاستثمار 
  

  المحامي الدآتور محيي الدين القيسي              
  


